الأسماء والأحكام في شريعة الإسلام 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 


فقذ ساألئن ابتئ الأصغر عن مسالة دفغتني لكتابة هذه الستطون: نظرا لأنها عزيرة 
على الكثير من الشباب, بل ومن البالغين ممن لم يهتم بالتحقيق في مثل هذه 
المشائل: 
فهذه مسألة عظيمة في فقه الشريعة واستيعاب العقيدة - وهو ما يتعلق به الكلام 
في مفهوم الإيمان, كما بيناه في كتاب "حقيقة الإيمان" - لم ينازع في فهمها 
وتظنيقها اعد من:غلماء البينتة والجكماعة:.واوضكها كتين من كارهم كاين هة 
وابن القيم وغيرهما في كتبهما. لكن نازع أحكامهما من أهل البدع من انتمى لفرقة 
المرجئة والجهمية ومن نازع في مفهوم الإيمان. ثم وسع البلاء فيها مرجئة العصر 
بفتح ابواب وتشقيق كلام يؤدي بالمسلم إلى الإرجاء. بل في بعضها للكفر والعياذ 
بالله تعالى. وقد أوسع في شرحها شيخ الإسلام مجموع الفتاوى وفي غيره كذلك. 
ولا أريد هنا توسيع دائرة البحث عما أردت له من بيان نقطة معينة في هذا 
المضمارء إذ موضوع الأسماء والأحكام شديد الاتساع. عالجت, وعالج غيري 
كتترممن هم أغلم واقدغ:-بعضه: فى مسائل: الإيمان واختلاف الفرق: 

قمختضر هذه التقطة المتعلفة بالفسالة هي وقوع الأسماء على فسمياتها وتبوت 
الأحكام على فاعليها بناء على هذه الأسماء. سواء قبل بلوغ الحجة أو إرسال 
الرسل بهاء أو بعد ذلك. 

وموقف أهل الستة في هذه المسألة واضح جلك مستق مع بعضه دون تمكل. ولا 
عوج. 

وما نريد إثباته هنا من أحكامها هو أن: 

1. الأسماء لها حقيقة شرعية تستنبط من الكتاب والسنة. ويستعان على فهمها 

بأبحاث اللغة والدلالات اللفظية والسياق. وقد تتطابق مع ما في اللغة, أو 
يحصل لها تغيير وضعيّ بالشرع. 


2. إطلاق الحكم على من تحققت فيه صفة الاسم تارة قبل بلوغ الحجة وتارة 
بعد بلوغها إن انتفت الموانع وتحققت الشروط,؛ وهو ما بحثناه في كتاب 
"الجواب الهفية". 

3. أن التفرقة بين الاسم والحكم بإطلاق هي بدعة شنيعة قد تؤدي إلى الكفر 
في بعض مناطاتهاء يجب الابتعاد عنها والتحذير من مروجيها من غلاة المرجئة 
في عصرنا. 

4. أن عملية ربط إطلاق الاسم على الوصف المقارن. هي عملية شرعية بحتة لا 
يضح أن تدخل قيها العاطفة أو المشاعن: كما تهابين. 


الجزء الأ 


والأسماء التي ترد في الشرعء, وفي الفقه المبني عليه, غالبا ما تكون قديمة في 
لغة العرب, كلفظ الكفر والنفاق والمعصية والإثم والصلاة. بل واسم الجلالة الذي 
ؤصلت به الأسماء الحسنى, وإن حملت معانٍ جديدة تصاحبها تختلف في غالب 
الأحيان عن أصل استخدامها اللغوي بشكل تام. فنقول باختصار: 


"من فعل فعلاء قام به اسم الفعل بالتلازم المطلقء: ووقع عليه الحكم 


وهذ] التعرف حكم جامع لهذ الخسالة .ته على مجفل خا ورد عن السلف ونا 
استقصيناه من تفصيل شيخ الإسلام في الأمر. وهو مقارن لقول شيخ الإسلام في 
الصارم المسلول "وبالجملة, فإن من قال أو فعل ما هو كفرٌ, كفر بذلك وإن لم 
بقصد أن يكون كاقا. إذ لآ يقضد الكفد آحة إلا ما شاء الله" 


فمن فعل إحسانا كان محسنا في هذا الفعل. ومن فعل خيرا فهو خَيْرٌ في فعله. 
ومن أثم أو عضى كان اسمه اثما أو عاضا في وقت قغلة. والشاقة على الجمع 
والتفرقة (الجمع بين الاسم والصفة والتفرقة بين الأحوال), حديث المصطفى 
الحبيب [] "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن" البخاري. فهذا الحديث يدل على 
نزع الاسم, في حال من الأحوال, مع إمكان بقاء الصفة في غير تلك الحال. 
وبمفهوم المخالفة, يقال بإمكان إضفاء الاسم في حال دون حال وهو حال المعصية 


(دون الكفر) على وجه الحصرء كما بين شيخ الإسلام في كثير مما كتب فيما يتعلق 
بتبعيض الإيمان. 


فعن إطلاق الحكم على من تحققت فيه صفة الاسم. فالأصل ما ذكرنا من إطلاق 
الاسم على فاعل الفعل بتوصيفه. ففاعل الإثم آثم وفاعل المعصية عاص وفاعل 
الكفر كافق.على الجملة: وييقى التفصيل نقيود وتخضيضات :شرعية وحالات 
مناطية. 


تدز يكت ال دين آم "الاق ا كاي ال كو لق اش قا ول فلن 
اا وا مهمو رفن كافة ال ال وبين الامتخدام الشترقي كما في امي “ليم 
فعاض" امون" ا انا في ال و و المتلك وا 
رغم إنه اسم فاعل. 


فالخلط نين هذين الاستعماليق يفا عة خلط قن تم الحكم: لكن هذا البيان لا 
يصلح إلا في موضع المعصية والإثم, دون الكفر كما ذكرناء. من حيث إن الإيمان 
مركب تركيباً متمايّزاء لا يُنقض وجوده بتخلف بعضه. كتركيب رقم العشرة مثلاء كما 
أوضح شيخ الإسلام. أما الكفر, فهو غير ذلك, إذ لا يجتمع كفرٌ أكبر مع إسلام. بل 
ينفي الكفرٌ الإسلامَ ويرفعه. ويبقى تحقق الشروط وانتفاء الموانع. في بعض صور 
الكفر, لإثبات وقوع الكفر الرافع للإسلام بصفته الشرعية على المعين. 


وقد عالجت في كتاب "الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد" واحد من عوارض 
الأهلية التي قد يُعترض به على أهلية الواقع في عملٍ مكفرء. وفصّلت فيه من حيث 
"الموضوع" الذي وقع عليه الجهل. وملخصه: 


٠‏ اعتبار الجهل من حيث موضوعه: 
1. الجهل بالتوحيد أو أصل الدين. 
2. الجهل بأصول الشريعة, والمتواتر من الأخبار. والصفات التي تعرف 
بالنقل. ومواضع الإجماع, والمعلوم من الدين بالضرورة. 
3. الجهل بأصول اعتقادية ثبتت بأحاديث آحاد. رغم اعتبارها من أصول أهل 
السنة والجماعة. 
٠‏ اعتبار الجهل من حيث مكان المكلف, سواءً في: 
قار الاتلاف اوخنت سوفن مطنة العلم: 
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2 ار الخري أو خيث لاتتوقر فظنة العلم. 
* اغتبار الخهل من حيت: صخة الإسلام وأثره علية: سواة: 
1. الإسلام على الحقيقة, أي في أحكام الثواب والعقاب الأخروي عند الله 
تعالى. 
2. الإسلام على الظاهر, أي في إجراء الأحكام في الدنيا " 


وسايين حك كل متها لاجقا إن اء الله لکن ما آل علة لكات .هذه السطور كن 
أسئلة تواردت لبيان: 


٠‏ الحكم قبل بلوغ الحجة غير بعد بلوغها 

٠‏ ثم مناط "قبل وقوع الحجة", أهو في العقيدة أم في الفروع. 

٠‏ ثم هل هو في الكافر الأصليٌّ أم فيمن لم تصله الحجة كاملة أو من هو في 
شواهق الجبال؟ 

ف ثم فيد لوغ الحعة: ضط قيم الححة والاقرار بالححة. 

٠‏ ثم الفرق بين الاسم والحكم والعقوبة 


وقبل التفضيل يحب النظر قى تصوض ما ورد عن الأئمة الأعلام بهذا الشانه ثم 
"تنزيلها منازلها" وفهمها على وجوهها الصحيحةء بالجمع بين أطرافها ورفع التناقض 
عن بعضها البعض. 

قلت في شرح هذه النقطة في كتاب الجواب المفيد. وأنقلها لعظم أهميتها هناء 
فاقرأها ثم أعد قراءتها: 

" علم بالضرورة أنه إذا تقرر أصل من الأصول, وجب تنزيل كل النصوص. ‏ التي 
تبدو بظاهرها أنها مخالفة لهذا الأصل _ على مقتضى هذا الأصل: وقهفها على 
ضوئه. 

وسن فاا من قبيل الالتواة بالمعاتي أو قوص مقهوم فعين آم فسيق علب 
النصوص. ‏ كما يظن البعض ‏ ولكنها اصول الفقه وقواعد الفهم السليم هي التي 
تفلن هذا النظر وتقررة: 

فإن تأصيل أصل معين وتقريره لا يكون إلا بضم شواهد كثيرة من الشريعة تشهد 


+ راجع الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد 3404 https://tariq-abdelhaleem.net/ar/post/7‏ ص 10 
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لهذا الأصل ويقوم بهاء وتجعل منه قاعدة عامة ومقررة يرجع لها في فهم سائر 
النصوص والحوادث الجزئية الأخرى, فإذا ما وجد نص واحد أو حادثة واحدة تخالف - 
بظاهشرها = هذا الأضل:وحت قهمها على :صَوء هذا الأصل وتر لها على مقتضاة: :لان 
معازرضة تضهن واخد ا وحانتة واعذة للأصل' المعرن: اي معارصضة تصن ذاجد لتضوص 
أخرى كثيرة. وحوادث أخرى كثيرة مجتمعة على معنى واحد يقرره هذا الأصلء فلا 
يعطل هذا بذاك. 


ولا تكون هذه المعارضة قائمة أو ذات اعتبار إلا إذا اجتمعت شواهد وأدلة كثيرة 
تشهد لهذا المعنى المخالف بحيث ينتظم منها أصل آخر يقوى على معارضة الأصل 
الأول وقي هذه الخالة فقط يجب الفقارتة: تبعاً لقواغد أصولية أخرى - للترجية 
بين هذين الأصلين. 

أما إذا ما خالف الأصل المقرر نضا هنا أو كلام لفقيه هناك, فتوقفنا عنده وعدنا إلى 
التشكك في الأصل الذي تقرر. فهذا ما لا يصح في قواعد الشريعة ولا في قواعد 
الفهم: الف فة 


ولقد قدمنا بهذه الكلمة لتبين بعدها ما نرد به على بعض شبهات قد عرضت, ونبين 
أيضًا بعض الإيضاحات الواجب ذكرها في هذا المقام. فمن الشبهات التي أوردها 
البعض على الأصل الذي تقرر سابقاً حديث الرجل الذي ذر رماد جسده, وحادثة 
ذات أنواط, وغيرها من الجزئيات التي اعتقدها البعض مخالفة لأصلنا المقرر بينما 
هي مفهومة على وجهها كما سنرى في عرضنا لها 


أما عن الإيضاحات, فهي تتصل ببعض نصوص وأقوال لبعض الفقهاء. استخرجت من 
كتب ورسائل هؤلاء الفقهاء. فهم منها البعض عكس أصلنا المقرر سابقاً؛ مثل بعض 
أقوال للإمام ابن تيمية في بعض كتبه, أو ابن حزم, أو القاسميء أو غيرهم مما 
سنعرض له إن شاء الله. 


"إن الاستدلال بقول قفي أو امام من يعض كته ها تضوض أخرى لنفكس الققيه 
أو الإمام يفهم منها عكس المفهوم الأول لنفس أقواله في مواضع أخرى, لهو 
افتئات على الإمام أو الفقيه نفسه. 


فالفقيه حين يتكلم في موضوع ماء ثم يعرض ‏ بطريق العرض وليس بالقصد الأول 


- لقضية أخرى في معرض كلامه. لا يصح أن يستشهد بقوله في موضع آخر ‏ الذي 
تحدث فيه بطريق العرض - لنقض كلام نفس الفقيه في موضع آخر, ناقش فيه هذه 
القضية بصورة اساسية بدا :هذه واخدة: 


والأخرى.. أنه إذا جاءت نصوص للفقيه أو الإمام توافق أصلا مقرراء ثم جاءت 
لنفس الفقيه أو الإمام في مواضع أخرى نصوص تشتبه عليناء أو تبدو بظاهرها 
مخالفة لنفس الأصل, لوجب علينا حمل المتشابه من هذه الأقوال على الوجه الذي 
يوائم الأصل, والذي شهدت له أقوال الإمام نفسه في مواضع أخرى؛ وإلا كان ذلك 
اتهاقا منا لهذا آلإمام بالتناقض والتضارب.في أقوالة. 


وليس ثمة ما يدعو إلى ذلك طالما اتسق المنهج, واستقام للنظر."2 


وحن أضل لعرظضي- من .هذا البحك: شائدا قن التعليق على يعض ضوض وروت 
عن شيخ الإسلام,. حدث في فهمها والجمع بين اطرافها لبس عند الكثير من القراء. 


قال شية الإسلام "وليون لأحذ أن يكفر آخدا من المسلدين وان اخظا وغلظ حسن 
تقام عليه الحجة وشن له المحجة ومن قتنف اسلامه يكين لم يرال ذلك كته بالا 
بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة"3 


وقال "وحقيقة الام انهم اصابهم في الفاظ العفوم قن كلام الأتمة ها صاب 
الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع, كلما رأوهم قالوا: من قال كذا فهو 
كافن اعفقة الفمضعه ان هذا الفط شامل لكل من قاله: ولح تبروا أن التكفين له 
شروط وموانع قد تنتفي في حق لمعين, وأن تكفير المطلق لا بترم تكفير 
المعين: إلا |5| وجوت الشروظ واتقت المواتة: فين هذا ان الإمام احية وغامة 
الأئفة الذين اطلقوا هذة العمومات لم يكفرها أك هن تكلم بهذا الكلام ر 


أقول, وهذا قولٌ عام مطلق, صحيح بعمومه. وإن احتاج لتفصيلٍ وبيان. فقد جاء 
عنه كذلك "وبالجملة. فمن قال أو فعل ما هو كفر, كفر بذلك وإن لم يقصد أن 
يكون كافراء |د لا يقضد الكقر احد إلا ها شاء الله" 


2 الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد. طارق عبد الحليم ,https://tariq-abdelhaleem.net/ar/post/73404‏ 
ص 38 
5 مجموع الفتاوى ج12 ص 466 


5 الصارم المسلول ص 177 


وبقول الامام الضتغاتى "قلتة قد ضرع الفقهاء فى كنب الفقه قى باب الرؤةة أن 
من تكلم بكلمة الكفر يكفرء وإن لم يقصد معناها. وهذا دال على أنهم لا يعرفون 
فة اتلام ولا حاهية التوحية فضاروا حوكة كنارا كفرا أضل] 6 


وقال ملا على القاري في شرحه على الفقه الاك الخسفى فخ الروض الارهو 
شرح الفقه الاكر “كم اعلم أنه [4| لم كلية الكقر عاليا بمهاها ولا قد معتاينا 
لكن صدرت عنه من غير إكراه, بل مع طواعية في تأديته فإنه يحكم عليه بالكفر 


Tu 


عند من جمع التصديق والإقرار"'. 


وقال التاج السبكي في طبقاته "ولا خلاف عند الأشعري وأصحابه, بل وسائر 
المسلمين أن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفر أنه كافر بالله العظيم مخلد في 
النار وإن عرف قلبه"” 


فهل تتعارض نصوص شيخ الإسلام الأولى, التي ربط فيها الكفر بالشروط والموانع, 
مع قوله الثاني وقول غيره من الائمة الذين لم يربطوه بهما؟ 


للإجابة عن هذا يجب أن ننظر في السياق التي وردت فيه تلك الأقوال, لنعرف 
حقيقة مناطاتها. 
إذا نظرنا في النص الأول لشيخ الإسلام, وتتبعنا ما يتحدث فيه, وجدنا أنه يتحدث 
كن مسألة الأسماء فى عق المتدغيني والقن قرقيت الأمة وقرقتها :شيعا > من ص 
6 إلى ص 478 - ثم يقول في آخرهاء بعد ذكر أحاديث "لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن" وحديث "من غشنا فليس منا". وأن هؤلاء ليسوا بكافرين خلافا 
للخوارج» ما نصه "وإذا تبين هذاء فمن ترك بعض الإيمان الواجب لعجزه عنه»ء إما 
لعدم تمكنه من العلم, مثل ألا تبلغه الرسالة, أو لعدم تمكنه من العمل لم يكن 
مأمورًا بما يعجز عنه. ولم يكن ذلك من الإيمان / والدين الواجب في حقه, وإن كان 
من الدين والإيمان الواجب في الأصلء, بمنزلة صلاة المريضء والخائف, 
والمشتحاضة؛ وسائر أهل الأعذان الذين يعجزوت عن إتمام الصلاة: فان ضلائهم 
صديحة يكنب ها دروا عليه وة اهروا ]ةؤالق وان "كانت ضبلاة القادر قل 
الإتمام أكمل وافصل: كما قال التي[ الفقدن القوى عير واهية الى الله هن 
° تظهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ص 22 وبعدها 


7 الروض ملا على القاري ص 451 طبعة دار البشائر 
° طبقات السبكي ج1 ص 91 


المؤمن الضعيف, وفي كل خير ) رواه مسلم عن أبي هريرة في حديث حسن 
السياق: وقوله :( ضلاة القاعد على اللظف من صلاة القائم: وضلاة النائم. على 
الضف فن ضلاة الفاعز ) وله امكته العلم يدون العمل لوجت الان ةر عقا 
وإقنقاة| دوق الول :1 


يظهر من هذا السياق في النص أن شيخ الإسلام يتحدث عن نقص أو جهلٍ في 
الإيمان "الواجب". والعارف باصطلاحات شيخ الإسلام يعلم ما هو الإيمان الواجب, 
الذي هو الفرائض والتشريعات التي تنزلت بعد إقرار التوحيد, أو "الإيمان المجمل" 
كما يسميه ابن تيمية كذلك (راجع كتابي الإيمان والإيمان الأوسط لشيخ الإسلام). 
ومن هنا فإن هذا النص لا يمكن استخدامه في موطن من نقض التوحيد, أو الإيمان 
المجمل, بقولٍ أو عملء بعد أن يثبت أنه قاله أو فعله, فلا يُقال "... وإن أخطأ 
وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك 
عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة" فهذا في حق من ضل 
عنه "بعض الإيمان الواجب لعجزه عنه, إما لعدم تمكنه من العلم, مثل ألا تبلغه 
الرسالة, أو لعدم تمكنه من العمل". 


وعلى هذا تحمل قوله الثاني "وحقيقة الأهرة انيم اضابيم في الفاظ العمهم فى 
كلام الأئمة ..." السابق ذكره. فهو في الأقوال والأفعال التي من قبيل القول بخلق 
القرآن وبعض مقالات المعتزلة والجهمية التي اختلق الأئمة قي تكفير أصحابها 
(راجع ج12 ص 484 - 489). وهذه الأقوال, رغم التنازع في تكفير قائلها على التعيين, 
فقد قال شيخ الإسلام بأن أحمد لم يكقر أعيان القائلين, إما لعدم قيام الحجة 
عليهم أو لكونهم من أصحاب الإيمان والفضل والجهاد. كذلك فإن مثل تلك المقالات 
فيها من الخفاء من ناحية, ومن قيام الشبهة من ناحية أخرى, ما يجعلها ليست مما 
نحن فيه من تكفير المعين بالقول أو الفعل المعين. وهنا يأتي قول شيخ الإسلام 
الثالث "وبالجملة, فمن قال أو فعل ما هو كفرء كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون 
كافرا ن" الذي أوردناة آنفاء فاته ورد في معرض كقر ساب الرسول [اء فهو ثابت 
نصا في القرآن ولا يحتمل تأويلاً ولا يتطلب علماء إذ هو من الإيمان المجمل 
والتوحيد ومن صلب أصل الدين. فهناء وفي مثل ذلك, يكفر المعين القائل أو 
الفاعل, قصد أم لم يقصد, علم أم لم يعلم. وعلى هذا يقع كلام الصنعاني الوارد 
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ذكره أعلاه في شرك القبور. وقد وردت صيغة الكلام في كلا النصين بشأن المعين, 
لا أن القول أو الفعل كفرء بل قالا "كفر بذلك" أي المعين. ولا يتمارى في هذا إلا 
ضال. 


فكد ذلك ماعاة عن امن فة قن قوله "اما كودة عقف االمستدة مغلوناه ان 
لبوا أو جهو أ قظفاد أو طا أو بحب قبولة: أو بعرم او فر جاهده أن 
لايكفر* فهذه أحكام عملية تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. فإذا رايت إماما قذ 
غلظ على قاتل مقالته أو كفرة فيها فلا بعمر هذا حكها عاما في كل هن قالها إلا إذا 
خضل قب الشرط القت سفق يبه الفط عليه والكفير ل فإ عن جد هنا عت 
الشتراقم الظاهرة و كان حديت الفهد بالاسلاف او اشقا اد لا بك راڪ 
الححة الست وكذلك العكس اذا رايت الفقالة المخطنة قد صدرت من امام قديم 
فاغتفرت؛ لعدم بلوغ الحجة له؛ فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول فلهذا 
يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك ولا تبدع عائشة ونحوها 
ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم؛ فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع 
0"فهئ كلها فى معرض الخديت عن الأسماء والضفات: موضوع المجلد السادس, 
أي المسائل الإخبارية العلمية, فهذه كلهاء كما بِيِّن شيخ الإسلام, أنها خبرية. سمعية, 
يجب فيها أن تصل الحجة وتقوم المحجة, فمنها ما يكفر منكرها ومنها ما لا يكفر 
لاختهال التاول أو الظنية أو قير ذلك عما ذكن:. وأين هذا من ذغاء غير الله دعاء 
عبادة ومسالة أو من اشتعان بغيرة ينتهانة: او أوكل العكم القن معرضا عن 
الشوعغ إغراضاناما: بل مفائدتة فى كل خكم .وفانون: أو صن يوالى اعداء الذي 
على المسلسي:قهده الأحور هي انير التوحيق, فهذا هما بقع تحت قول اين هة" 
وبالجملة. فمن قال أو فعل ما هو كفر. كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافراً". 
كذلك يتبين هذا المعنى في قوله "فمن كان قد آمن بالله ورسوله» ولم يعلم بعض 
ما جاء به الرسول, فلم يؤمن به تفصيلا؛ إما أنه لم يسمعه, أو سمعه من طريق لا 
يحب العصضديف يوا أو اعتقد معني آعيز النوع خن الال الذي يعفر نه هذا قد خعل 
فيه من الإيمان بالله وبرسوله ما يوجب أن يثيبه الله عليه وما لم يؤمن به فلم تقم 
عليه به الحجة التي يكفر مخالفها""". فهنا يذكر بوضوح أن الخلاف في التكفير 
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يكون فيما بعد ثبوت "فمن كان قد آمن بالله ورسوله" لدى المعين, ثم "ولم يعلم 
بعض ما جاء به الرسول" وهذا كلام بين لا يحتاج التعليق. 


وبهذا يمكن فهم ما ذكره ابن تيميه في قوله "وهذا الكلام يمهد أصلين عظيمين: 
أحدهما: أن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول, وأن خلاف ذلك كفر على 
الاظلاق» قفي الصفات كشن والتكذيوي مان الله مر قى الاخية او انه فلن 
الفرشي او ان الشوان كلام او انه كلم عوسي اانه اخ ات اسم خالا كفب 
وكذلك ها كان قن من ذلك وهذا معني كلام اة النفنة وافل الحعذينة: 


لفل التابي: أن الكفير العام #الوعيذ العام يحب القول بإطلاقة وعمومةه. 


وأما الحكم على المعين بأنة كافن أو مشهود له بالتان فما يقف على الدليل 
الست فإ الح قف غلن بوت شروظه: وإضفاة موا" فانك تجده قد ين 
شروط ذلك آى نبوت الشروط: وانتفاء الموائع: ققد ورة قبل ذلك فى كلامه جير 
فرّق بين ما يُغتفر وما لا يُغتفر, وما يكون خطأ وما لا يكون خطأء فقال: "وقد ثبت 
بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي [] فلم يؤمن به فهو كافر لا يقبل 
منه الاعتدار بالأجنهان: الظيهر آدولة الرسالف: وإعلام النبوة؟ ولان العون بالخظا حك 
شرعيء فكما أن الذنوب تنقسم إلى كبائر صغائر, والواجبات تنقسم إلى أركان 
وواجبات ليست أركانًاء فكذلك الخطأ ينقسم إلى مغفور وغير مغفور, والنصوص 
اننا أومحينه رفع المقاخذة بالغطا لهذه الأمة: اذ كان كذلك فالمعطي فى يعض 
هذه المسائل, إما أن يلحق بالكفار. من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم في 
عامة أصول الإيمان. وإما أن يلحق بالمخطئين في مسائل الإيجاب والتحريم, مع 
أنها ‏ أيضًا ‏ من أصول الإيمان. 


فان الاسان بوجوب الواحبات الظاهرة الحتواترة: وتحريم المحرمات الظاهرة 
الحو اترك هومن اعظم أضول الايفانه وقواغد الدين: والحاحد لها كافر بالأنفاق: 
مع أن المجتهد في بعضها ليس بكافر بالاتفاق مع خطئه. 
ذا كان لايد مئ الحاقه باحو الستفيي فملوة أن المفعاتين فى الفؤدتين بالله 
ورسولف: افد فقا مته بالمشركيى واهل لكاب فوجب أن يلحق نيف غل عنذا 
مضى عمل الأمة قديمًا وحديثًاء في أن عامة المخطئين من هؤلاء تجرى عليهه 
2 الفتاوى ج12 ص 497 
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أحكام الإسلام التي تجرى على غيرهم, هذا مع العلم بأن كثيرًا من المبتدعة 
منافقون الفاق الأكبر: ولولتك كفار في الدرك الأسفل من الثانء فما أكثر ها بوجة 
في الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة منافقون, بل أصل هذه البدع هو من 
المناققين الزنادقة عدن كون اضل زتدفقه فن العابتين والستشركين: فيؤلاء كقار 
في الباطن, ومن علم حاله فهو كافر في الظاهر ‏ أيضًا."73 فواضح أنه يتحدث عن 
مسائل الإيجاب والتحريم, لا أصل الدين. 

وهذا الذئ قررناة بواءم اخمارنا فى كاب "الحواي المقيد "د حيث:تظرنا إلى 
الأحكام من حيث موضوعاتهاء حين تعرضنا لعارض الجهل وأثره في إيقاعها. 

ولا يغرّنك المتلاعبون بالمعاني, الذين يعون أن ابن تيمية أنكر التفرقة بين أصل 
الدين وفروعه, فإن هذا كذبٌ محضء, بل قد ذكر تعبير أصل الدين فيما لا يُحصى 
فن القواضع: دالا بعلي التوحيد أو الإيمان المحفل اوكلمة الشواء: وهو افر 
يعرفه من اطلع على كتب شيخ الإسلام وردد النظر في كتبه بما يكفي. 


وتحمل كلام ثبخ الإسلام محمد بن عبد الوهاتي: التي أشكلت على غدة من 
الباحثين. على هذا التفصيل. 


د طارق عبد الحليم 


4 صفر 1444 - 9 سبتمبر 2022 
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الجزء الثا: 


فإذا عرفنا هذاء قررنا أن أصل الدينء التوحيد, لا يسلم لأحد مع عدم وقوع ناقض 
له. قولا أو فعلاء وأنه إن "قال أو فعل ما هو كفر, كفر بذلك, وإن لم يقصد أن يكون 
كافراً" وهذ في حق المعيّن, ولا دخل للحجة فيه, إذ إقامة الحجة من تحقق 
الشروط, والتي رأينا أنها تكون في أحكام الواجبات والمحرمات, وبعض ما يتعلق 
بإثبات الأسماء والصفات. لكن أمرّ الدعوة أمر آخر. فالدعوة تكون للمشركين أصلا 
وغيرهم فرعاً. فإن قاطعنا أو جاهرنا بالتكفير في كل حال خسرنا المآل. ولها 
تلطف علماء الدعوة الكبار مع المخالفين والكافرين في بعض الأحوال كما فعل 
الإمام محمد بن عبد الوهاب 


فإقامة الححة: لواغلاة غراتت» ايضال الحجة: قهم الحجة وقبول الحجة أو رقضها. 


أما عن إيصال الحجةء فإنه قد تقرر أن إمكانية وصول العلم كاف للوفاء بهذه 
المرتبة, بأن يكون العلم متاحا ولا مانع من تحصيلهء بأحد عوارض الأهلية. مثل 
النوم والجنون والجهل والنسيان, أو الوجود في بيداء من الأرض أو فوق شواهق 
الجبال. وهذه العوارضء قد انتفت في حقٌ الغالبية المطلقة من سكان الأرض 
في عصر الإنترنت هذا. فلا احد, لا في بنجلاديش ولا في تورا بورا ولا واق الواق, 
ليس لديه انترنتء يصله بكل حدث في العالم اليوم. ولا يمكن أن يكون هناك 
أحدٌء إلا النادر شديد الندرة كبعض قبائل الأمازون: لا يعرف أن هناك نبي اسمه 
محمد []. وأن هناك دين اسمه الإسلام. وهذا النادر يدخل تحت القاعدة الأصولية 
"الغبزة بالشائع القالب دون النادر"*1, أو "الثادر لاا حكم له في الشرغ" كما 
سيأتي. 
فالحجة اليوم وصلت لكل الناس, بمعنى معرفة أنه هناك دين اسمه الإسلام 
ونبي اسمه محمد []. وهذا يكفي لإقامة الحجة. قال رسول الله [] فيما ‏ _ 
روى مسلم في صحيحه, من حديث أبي هريرة رض اله عه أن النبي [] قال: "وَالّْذِي 
تفس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ, لآ يَسْمَعٌ يي أحد من هذه الأمة لا يَهُودِيٌ, وَلآ تَصْرَانَيٌ, ثُمَّ 
تقول ولع لكين بالذى رست ج الأ كان مق أطعاب البار" وهذا نض في 

4 شرح القواعد الفقهية أحمد الزرقاء طبعة دار القلم القاعدة 42, ص 235, واللفظ له 
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الفوضوع. و"هذة الامة" ئى امة الدعوة وهى البشترية جمعاة جتى يوم الت 
فمن ليس بمؤمن في الدنيا فهو كافر على وجه القطع. أما إن وصلت الحجة, 
بالمعنى الذي بيّنا. فإن مسألة فهمهاء بله قبولهاء ليس مما يُطالب بالبحث 
والتنقيب فيه أحدٌ أيّا كان! فإن الشرح والتوضيحء في هذه الحال, لمن لم يُسلم 
بعد هو من باب البيان للكافر في حال كفره, قَهم أم لم يفهم. فإن فهم ما 
ثقال: بمعتى المعرفة المخضة وقهم مدلول الكلمات: بلغئة أو بائ لغة كانت: 
فهذا أمر خارج عن مسؤولية الداعي, فإنه ليس مسؤولا عن إقناع الكافر 
بالإسلام. قال تعالى "لَبْسَ عَلَبْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءً" البقرة. وقوله 
تعالى " وَلَوْ شَاءَ رَبك لمن من فِي الأرض كُلَهُمْ جَمِيعًَا أقأنت تُكْرِةٌ الاس حَتّى 
كنا مُؤْصِنِنَ "يونس 99. 

فإذن, يظهر ان إقامة الحجة تكون ببلوغها مسمع الكافر بها؛ وهو ما نحسبه قائم 
بالفعل في الغالبية المطلقة من البشر اليوم. أما من يدّعي أنه يجب أن يتيقن 
المرء من بلوغ الحجة لكل فرد على حدة! بل ويقول بعض الغافلة قلوبهم أنه 
يجب أن يطمئن هو شخصيا لبلوغها لكل فرد! فهؤلاء لا يُلتفت إلى أقوالهم البتة, 
فإن الله سبحانه لم يكلفنا بما لا يُطاق. ولم يثبت مثل هذا التنطع في سيرة نبينا 
المصطفى []. بل قد قام [] بالدعوة لكافة قريش. ولم يتحر واحداً واحداً في 
إبلاغهم, ولم يتحر ذلك في غزواته بعد. 

وقد افترض بعض العلماء والأئمة من السلف أن هناك حالات ممن لم تصلهم 
الدعوة: وهم اساسا "أهل الففرة؟ الذين.عاهوا في الغرة بين النييثن ولم 
يضلهما قول النبئى السالف منهماء وماتوا على الكفن: ققد أخذت مجموعة من 
العلماء في حق هؤلاء بحديث ورد عن رسول الله []. حديث الأربعة "أربعة يوم 
القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئاء. ورجل أحمق, ورجل هرم ورجل مات في 
رة كايا الاصم فقول ريه لقو اة الإشلام وها اسه شا واما الأحمة 
فيقول: رب. لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر, وأما الهرم فيقول: رب, 
لقد جاه الأسلام وها أعقل خا واما الذي مات في القثرة فقول ريه ها اتاني 
لك رسول, فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه, فيرسل إليهم أن ادخلوا النار. قال: فوالذي 
تقس محمة بيده لو فخلا لگا علوم يردا تاها“ وقد برواة العديد من 
أئمة الحديث عن أبي هريرة والأسود بن سُريع وأبي سعيد الخدري وأنس بن 
مالك ومعاذ بن جبل وغيرهم بطرق شتىء لكن لم يصح منها شيء متصل إلا ما 
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صححه البيهقي من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة. عن الحسن, عن 
أبي رافع. عن أبي هريرة (ومعاذ بن هشام ثقة صدوقء وأبيه هشام بن سنبر ثقة 
).أا قير ذلك فهى :نين فطع ومرسل وضعيف» وضعيف هذل إلاها 
صححه الألباني عن الأسود بن سريع من طريق قتادة عن الأحنف وهو ما ينقضه 
تقرير الذهبي بعدم سماعه منه. وقد بينت في كتاب الجواب المفيد" ما نراه 
حول هذا الحديثء كما بينت من عمل به مثل ابن كثير وابن حزم ومن المحدثين 
الشنقيطي والالبائي. لكن لم يأخذ به.عدد من أئمة الحديث والحفاظ لكونه 
يناقض ثوابت الكتاب - في فهمهم - مثل الحافظ ابن عبد البر والقرطبي 
وغيرهم: إذ الآخرة ليست بذار تكليق: كما أن إلقاء النفس في النار تكليق بها لا 
يَطاق. 


وعلى كل حالء, فإننا نوقر حديث رسول الله []. ولا نتعدى على ما قرر, لكن الأمر 
كنا هو النظر فيما هو من توايت القران والشتة كذلك» كما قعلت امنا غائشة رصن 
الله عنها فيما جاءها عن أن الميت يُعذب ببكاء أهله عليه: وما فعله مالك رحمه الله 
في حديث ثبوت خيار البيع. فنميل إلى ما قال ابن عبد البر وبقية الأئمة في التوقف 
في هذا الحديثء وهو ما نصرته في كتاب الجواب المفيد. 


لكن على أية حالٍ, فإنه سواء ثبت هذا الحديث أم لاء فإن النتيجة واحدة في إجراء 
الحكم في الدنيا. وهي كفر من لم يُسلم ويؤمن برسالة محمد []. وقد أعطانا الإمام 
الجليل ابن القيم المخرج في هذا الأمر بإثبات أربعة ثوابت يجب الإيمان بها على 
الجملة. " فقال ‏ رحمه الله في (طريق الهجرتين) بعد كلامه عن الطبقة السابعة 
عشر من مراتب المكلفين في الدار الآخرة يوم القيامة. وهي طبقة المقلدين 
وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعا لهم, قال: 

"الله قى بين عبادة يوم القيامة بخكهة وعدله ولا يعدب إلا من قافت عليه 
حجته بالرسل, فهذا مقطوع به في جملة الخلق. وأما كون زيد بعينه وعمرو بعينه 
قات عليه الحجة أم لا فذلك مها لا يمكن الدخول بين الله وبين غيادة فيه بل 
الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو 
كافر, وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول. هذا 
في الجملة, والتعيين موكول إلى علم الله عز وجل وحكمه, هذا في أحكام الثواب 
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والعقاب. وأما في أحكام الدنيا فهي جارية مع ظاهر الأمر فأطفال الكفار ومجانينهم 
كفار في احكام الدنياء لهم حكم اوليائهم. وبهذا التفصيل يزول الإشكال في 
المسالة مهو قى علي ار اصول: 


أحدها: أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه. (وإن لم يتهيأ 
لنا معرفة الكيفية في المعين). 


الآصل التاني: أن العذاب يستحق يسين احدهما: الإعراض عن الحجة وعدم 
إزلدة العام بها وبموضها (يان تكون متاعة ممكقة ثم لا بجت غنها): اللاي الاد 
لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض, والثاني كفر عناد. وأما كفر 
الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها (لاحظ اشتراطه عدم قيام 
الحجة أو عدم التمكن من معرفتها وهو ما ليس بقائم اليوم) فهذا الذي نفى الله 
التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل (وهذا في حكم الأخرة لا الدنيا كما نبهنا). 
الأصل الثالث: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص؛ فقد 
تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمانء وفي بقعة وناحية دون أخرى, كما 
أنها تقوم على شخص دون آخرء إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون؛ وإما 
لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له... 

الأصل الرابع: أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التي لا يخل بها 
سبحانة. وانها مقصوذة لغايتيا المعفهدة وعواقيها الجميدة" اف 


وقد بالغ الشيخ الألباني في توصيف "من لم تبلغه الدعوة" حتى كاد أن يجعلهم كل 
من لم يتكلم العربية! فقال رحمه الله "لو أن قوما أو ناسا بلغتهم دعوة الإسلام 
محرفةً مغيرةً مبدلةً. وبخاصة ما كان منها متعلقًا في أصولها وفي عقيدتهاء فهؤلاء 
الاش أنا اول فى يقول انهم لم تلغهم الدغوةة لآن الفقصود سلو الدغوة غلن 
صفائها وبياضها ونقائهاء أما والفرض الآن أنها بلغتهم مغيرةً مبدلة, فهؤلاء لم تبلغهم 
الدغوف: وبالتالي لم تقم حجة الله تارك وتعالي عليهم". وهذا خطأ منة. فإنهم 
مطالبون بالبحث ومعرفة الحق, وهو متاح في كل مكان اليوم بأسهل الطرق, بل 
هذا اثر من بقية تلوث عقيدته بالإرجاء الصريح. من حيث قوله في الإيمان وفصله 
عن العمل, والاكتفاء بالإقرار. 
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واعتبار تغبّر الزمان ومدلولات الألفاظ موجودٌ في كلام الأئمة. فقد صرح ابن تيمة 
رخفه الله قى معرض حديثة عن الخطا المغقور ان بكلام لانت 


في القرآن من الصحابة "فمن اعْتَقَدَ أَنَّ بَعْض الْكَلِمَاتٍ أو الْآيَاتِ انها لَبْسَتْ مِنْ 
الْقُرَآنِ؛ أن دَلِكَ لَمْ يبك عِنْد دة بالتقل ليت كما 9 عن غير واجڍ ِن اَلَف 
الف اتقدوا ألقاظًا + من الْقُؤآن گار بقسية: (وقسى 1 وقان؛ إلما هن ووش 
رك E‏ قَوْلَهُ: وإ أَحَدَ الله مياق اا وقال: إِنّمَا هُوَ متاق بتي 
اشوائيل, وكََلِكَ هي في قرا E NE‏ بياس الذين آمثوا 


ا هت أو ووز الذية آمَنُوا, وَكَمَا آنگر عْمَرُْ عَلَى هِسَام بْنِ الْحَكَم لَقَا رآ6 : يقرا 
شيرق اا قَرَأها, -- نكر طَائِقَةٌ ه : من اسلف عَلَى يعض الْقوَاء 
بخزوفي لم تقرفوها عتى جه ان على القضكي الإقام ". فجت اعتبار ها 
ذكوة ايخ هن مت أن 3 0 فقرون بوقوع التواتر وقيام الحجف قمن انكر آية أو 
قر اة فى عضر التدويق كير من انكرها بعد ذلك فن تذوين المصخف وتواترة بين 
أيدي الناس. ومن من الناس اليوم لا يعرف الإسلام أو اسم نبينا [] ووجود القرآن 
الكريم, فهم في الغرب يعلنون في تلفازهم كل عدة ايام ان هناك من حرقه, حرق 
الله عليهم دنياهم! 


كذلك عن خطأ الاجتهاد وأنه يكون في المسائل العلمية والخبرية, لا مجرد الأمور 
الفقهية قال "والخطا الْمَقَقُورَ في الاكيهاد قوفي تؤغرة المبشائل الختركة والعليكة 
ا e‏ اماس اورجه عد م 
قا يُعَارِصْةُ وَين الْمْرَاد ا افد أن الأبية إشعاق لعوية اغقة 
وت أو اغتقة أن الله لا يْرَى؛ e‏ 00 رك الاتضاد» وَلِقَولِهِ: (وَمَا كَانَ لِيَسَرٍ 
أ n‏ او مِن وَرَاءٍ حِجَابٍ) كَمَا احْتَجّت يك عَائْسَةُ يهايْنٍ الْآيتينٍ 9 
اتقاء الوُوْيَةِ في حو البنْ صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلّمَ وإثما ان رق الف 


أا عن فهم الحكة: فهذة والله ثالثة الأثافي: أن يعي البعض أنه يجب أن يفهم 
المشرك الحجة المُقامة عليه حتى ينتفي عذره! فإن هذا لم يقل به أحدٌ عاقل. 
فإن الله سبحانه اختار لغة العرب لرسالته. وهو يغلم سبحانه أن كثير من البشر 
لا يتحدثون العربية, فهذا يعني إما أن الرسالة ليست لغير العرب أصلاء وهو 
ناطل هته كل عمسلم: أو انّ-فن أول التكاليق علن المسلميق أن يعلموا التشير 
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العربية ليقيموا عليهم الحجة. وهذا لم يرد به نص واحد لا في كتاب ولا سنة! 
فهذا باطل أعلاه وأسفله. 
أماا فن ذكرت. له الآبات والاخاذيت» سوا كان فن المشحدتين بالغربية اضلة أو 
من تُرجمت له, فقال لا أفهم المقصودء ولم يقبلهاء فهذا تظل صفة الكفر 
ملازمة له. سواء كان مسلما بالميلاد. وخرج عن الدين بمكقر فهو مرتد. أو من 
كان كافراً أصلياً. 
وليس هناك في هذا الباب مما يثبت إلا تلك العوارض المذكورة في كتب الأصول, 
فمنها ما هو دائم أو كالدائم كالجنون والعته, أو مؤقث كالنوم والنسيان, ومنها ما هو 
ضقة ترق بالحجة كالجهل وهو ما يثنا خكمه. قفهم العجة هنا محدود يوصول مال 
هو لازم منها. وهو أن هناك ا هو الله ل وديڻ اسمه ال ورسود اسمه محمد 


ما تحدثنا عن حدودها ومعناها””.-_ 
د طارق عبد الحليم 
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